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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rعدلHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

  rتممHعدل واHا rتعلق بالتقييسHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط  ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فـبـرايــر سـنـة 2009 و اHــتـعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-21 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع الأول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـــضــمن الــقـــانــون الــتــوجــيـــهي حــول الــبــحـث الــعــلــمي

rوالتطوير التكنولوجي
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه  :يصدر القانون الآتي نصه  :

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادةّ الأولى  :ة الأولى  : يـهـدف هـذا الـقـانـون إلى وضع  نـظـام
وطـني للـقـياسـة يسـمح بتـحديـد القـواعد الـعامـة اHسـاعدة

على :
- تـوحــيـد الـقـيــاسـات في مـجــال الـصـنــاعـة والـبـحث
والخـدمات والـتجـارة وربطـها بـالنـظام الـدولي  للـوحدات

r(SI)
- ضــمـان شـرعـيـة الــقـيـاسـات اHـعـامـلاتـيـة في مـجـال
اHبادلات الـتجاريـة الوطنـية والـدولية وحـماية الاقـتصاد

 rالوطني
- الحـفــاظ عـلى مــصـالح اHــسـتــهـلــكـX وحــمـايــة صـحـة

rوأمنهم XواطنHا

قـــانــــون رقــم قـــانــــون رقــم 17-09  مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 جـــمـــــادى الـــثـــانـــيـــــة جـــمـــــادى الـــثـــانـــيـــــة
r2017 ــــــــوافــــق 27 مـــــــــــارس ســـــــنــــــــــة  مـــــــــــارس ســـــــنــــــــــةHــــــــوافــــق اH1438  ا عــــــــام عــــــــام 

يتعـلــق بالنظـــام الوطنــي للقياســة.يتعـلــق بالنظـــام الوطنــي للقياســة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــواد 136 و138

rو140 و143 و144 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

 rتممHعدل واHا rالإجراءات الجزائية
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

  rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�قـتضى الأمر رقم 75-59 اHؤرخ في20 رمضان
عــام 1395 اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1975  واHـــتـــضــمن

  rتممHعدل واHا rالقانون التجاري
- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 76-15 اHــؤرخ في 20 صــفــر
عــــام 1396 اHــــوافق 20 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن
الانضمام إلى الاتفاقـية اHتضمنة تـأسيس منظمة دولية
للـمقـاييس واHوازيـن القانـونيـة واHؤرخة في 12 أكـتوبر
ســنــة 1955 واHــعــدلــة ســنـة 1968 �ــوجب تــنــقـيـح اHـادة 13

rمنها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

rتممHعدل واHا rقانون الجمارك
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى الأولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اHـــــؤرخ في 9
مــحـرم عـام  1411 اHـوافق 31 يـولـيــو سـنـة 1990 واHــتـعـلق

rبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rتممHعدل واHا rنافسةHبا
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-06 اHؤرخ في 19 جـمادى
الأولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rبالعلامات
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هــ) أدوات الـــــــــقــــــــيــــــــاس:هــ) أدوات الـــــــــقــــــــيــــــــاس: هـي كل أدوات الـــــــــقـــــــــيــــــــاس
والـقـيـاسات والأجـهـزة أو تـركـيبـاتـهـاr اHـصمـمـة واHـنـجزة
حصريا أو ثانويـاr بهدف القياس اHباشر أو غير اHباشر

للأبعاد الفيزيائية. 

و) اHـعـيـار الـوطني:و) اHـعـيـار الـوطني: هو مـعـيـار مـعـترف به مـن قبل
السلطة الوطنيـة للقياسةr كأساس لتحديد القيم Hعايير

أخرى لأبعاد من نفس الطبيعة. 

ز) اHــعــايــرة :ز) اHــعــايــرة : هي عـــمــلـــيــة مــقـــارنــة لـــنــتــائـج قــيــاس
معيارr أو أداة بالنسبة Hعيارr أو أداة في تصنيف أعلى
دقـةr بـغـيـة تحــديـد خـطـأ صــحـة قـيـاسهr وارتــيـاب الـقـيـاس

اHتعلق به.   

ح) مــادة مـرجــعــيـة :ح) مــادة مـرجــعــيـة : هي مــادة لــهـا خــصــائص مــحـددة
مــتـنـاســقـة �ـا يـكــفي ومـســتـقـرة ومــكـيـفـة مـع اسـتـعــمـالـهـا

المخصص للقياس أو لفحص خصائص النوعية. 

ط) سـلسـلـة وطـنـية لـلـمـعـايرة :ط) سـلسـلـة وطـنـية لـلـمـعـايرة : هـو تعـاقب اHـعـايـير
rستـعملـة لربط نتيـجة القـياس �رجع وطنيHعـايرة اHوا

لغرض إثبات التتبع القياسي لنتيجة القياس.

ي)  تقيـيم مطابقة أدوات القياس : ي)  تقيـيم مطابقة أدوات القياس : هي عمـلية تنفذ
مــن قــبـل الــســـلــطــات اHـكــلـفـة بــالـقـيــاسـة الـقـانــونـيـة من
أجل تـقيـيم مطـابقـة أدوات القـياس لـلوائح الـفنـية المحددة

لها.

ك) البـنيـة التـحـتيـة للـجودة :ك) البـنيـة التـحـتيـة للـجودة : كل الجـوانب اHـتعـلـقة
بـالقيـاسة وبـالتقـييس وبـالتجـارب وبتـسييـر الجودةr �ا

فيها الإشهادr والاعتماد.

ل) مـــراقـــبـــة الـــقـــيـــاســـة الـــقـــانـــونـــيـــة :ل) مـــراقـــبـــة الـــقـــيـــاســـة الـــقـــانـــونـــيـــة : هي مـــجـــمـــوع
الـــعـــمـــلــــيـــات اHـــنـــجــــزة عـــلى أدوات الـــقــــيـــاسr والأنـــظـــمـــة
الــقـيــاسـيــة وطــرق الـقــيـاسr وكــذا عـلـى الـشــروط الـتي ¦
الحـــصـــول �ـــوجــبـــهـــا عـــلى نـــتــائـج الــقـــيـــاس اHـــعــبـــر عـــنـــهــا
واHـستغلـةr والتي تهدف إلى اHـعاينة والـتأكد من أن هذه
الأدوات والأنـظـمـة وطـرق الـقـياس تـلـبي كـلـيـا اHـتـطـلـبات

القانونية والتنظيمية اHعمول بها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
النظام الوطني للقياسةالنظام الوطني للقياسة

اHاداHادّة 4 : : يتضمن النظام الوطني للقياسة :
rالمجلس الوطني للقياسة -

 rالهيئة الوطنية للقياسة -
rالهياكل العملية -

 rحماية البيئة -

rتدعيم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي -

- اHساهمة في برامج التعليم والتكوين. 

اHــاداHــادّة  2 :  : يــرتـــكــز الــنـــظــام الـــوطــنـي لــلــقـــيــاســـة عــلى
اHباد§ العامة الآتية :

r(SI) سمىHتبني النظام الدولي للوحدات ا -

- ضــمـــان مــصـــداقــيـــة ونــزاهـــة نــشـــاطــات الـــقــيـــاســة
     rبالحرص على صرامة القياسات

- تــــطــــويـــــر طــــرق جــــديــــدة لــــلــــتــــفــــتــــيش واHــــراقــــبــــة
rبالاعتماد خصوصا على منهجيات ضمان الجودة

- الـتـنــسـيق بـX الأطـراف اHـعــنـيـة من خلال تـظـافـر
الجـهود مع مـخـتلف مـؤسسـات وهـيئـات الـبنـية الـتـحتـية

rللجودة
- الـتــحـسـX اHــسـتــمـر لـلــبـنــيـة الـتــحـتــيـة الـوطــنـيـة

rللقياسة
- تعزيز لامركزية نشاطات القياسة. 

rفـــي مــفـــهــــوم هــــذا الـــقــانــــون rــادّة  3 :  :  يــقـــصـــــدHــاداHا
بـما يأتي :

أ) الـقـيـاسـة :أ) الـقـيـاسـة : هي عـلم الـقيـاس وتـطـبـيـقـاتهr ويـشمل
جـمـيـع الجـوانب الـنــظـريــة والـعـمــلـيـة لــلـقــيـاس مـهــمـا كـان
ارتـــيـــاب الـــقـــيـــاس ومـــجـــال الـــتـــطـــبـــيـقr وتـــشـــمل كلا من
الــقــيــاسـة الأســاســيــةr والــقــيــاســة الـقــانــونــيــةr والــقــيــاسـة

الصناعية.

ب) الــــقـــــيــــاســــة الأســـــاســــيــــة :ب) الــــقـــــيــــاســــة الأســـــاســــيــــة : هـي اHــــكــــون اHــــتـــــعــــلق
بـــتـــعـــريف وحـــدات الــقـــيـــاس والـــنــشـــاطـــات الــتـي تــســـمح
بـإنجـاز وحـفظ ونـشـر اHـعــايـيـر الـتي تجـسـد الـشـكل اHـادي

لهذه الوحدات.

ج) الـــقــــيـــاســـة الـــقــــانـــونـــيـــة :ج) الـــقــــيـــاســـة الـــقــــانـــونـــيـــة : هي مـــجــــمـــوع الأحـــكـــام
الـــتــشـــريــعـــيــة والـــتــنـــظــيـــمــيـــةr وكــذا الإجـــراءات الإداريــة
rوالتـقنـية الـتي تسـمح بضـمان مـستـوى منـاسب للـجودة
ومـصداقـيـة الـقـياسـات اHـتـعـلقـة بـاHـراقـبة الـرسـمـية ذات

الصلة بالتجارةr والصحة والأمنr والبيئة.

د) الــــقــــيــــاســــة الــــصــــنــــاعــــيــــة :د) الــــقــــيــــاســــة الــــصــــنــــاعــــيــــة : هي اHــــكــــون اHــــتــــعــــلق
بـنـشـاطـات ربط الـقـيــاسـات اHـنـجـزة في المجـال الـصـنـاعي

والخدمات والتجارة باHعايير الوطنية والدولية.
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اHـاداHـادّة  7 :  : تـتـكـون الـهـيـاكل الـعمـلـيـة لـلـنـظـام الـوطني
للقياسة من :

1 -   مـــخــابــر مـــرجــعــيــة لـــلــقــيـــاســة: تــتــضـــمن المخــبــر
الـوطـني اHــرجـعي في الـقــيـاسـة الـتـابـع لـلـهـيـئــة الـوطـنـيـة
لــلــقـيــاسـةr ومــخــابـر اHــعـايــرة اHـرجــعــيـة اHــعـيــنــة من قـبل

الهيئة الوطنية للقياسة.
2 -   مـخـابر اHـعـايرة والـتـــجارب : كـل المخـابـر التي
تقـــدم خدمات فــي المجالات الـتطبـيقيـة للقـياســةr ســواء

فــي المجالات التطبيقية الطوعية أو التنظيمية.
3 -  هـــيـــئـــات مــــوكـــلـــة : تـــتـــكـــون مـن هـــيـــئـــات كـــفـــأة
ومـؤهلة وموكلـة من قبل الوزير اHكـلف بالقياسـة للقيام

ببعض اHهام الخاصة بالقياسة القانونية.
4 -   مراكـز الـتـكوين واHـؤسـسات المخـتـصة : تـقـترح

برامج للتكوين وتعليم القياسة.

8 : : لـــتـــلـــبـــيــــة الحـــاجـــات الـــوطـــنـــيـــة في مـــجـــال اHــاداHــادةّ ة 
مـعايرة أدوات القـياس غير اHـغطاة أو اHغطـاة جزئيا من
قــبل المخــبــر الــوطــني اHــرجــعي فـي الـقــيــاســة اHــذكــور في
اHادة 7 من هـذا الـقانـونr تعـX الهـيـئة الـوطنـيـة للـقيـاسة
مـخـابـر اHـعايـرة اHـرجـعيـة حـسب شـروط وإجـراءات تحدد

عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
وحدات القياس ومعايير القياسوحدات القياس ومعايير القياس

اHـاداHـادّة ة 9 : : تـعــتـبـرr في مــفـهــوم هـذا الـقــانـونr وحـدات
قياس قانونية : 

 r(SI) وحدات النظام الدولي للوحدات -

- الـــوحـــدات الـــتي لا تـــنـــتـــمي إلى الـــنـــظـــام الـــدولي
لـــلـــوحـــدات (SI) واHـــســـتـــعـــمــــلـــة بـــصـــفـــة اعـــتـــيـــاديـــة أو في

استعمالات محددة. 
rــذكــورة أعلاهHتحــدد تــســمــيــة وتـــعــريف الــوحــدات ا
وكـذا مـضـاعــفـاتـهـا وأجـزاؤهـا والـرمـوز الــتي تـمـثـلـهـاr عن

طريق التنظيم.
اHــاداHــادّة ة 10 :  : يـــمــــنـع اســـتـــعـــمــــال وحـــدات الـــقـــيـــاس
rغـــيــر تـــلـك الــمــنـــصــوص عـــلــيــهـــا فـي الــمــادة 9 أعـلاه
بــــالــنـــســـبـــة لأدوات الـــقـــيـــاس الخـــاضــعـــة لـــنـــظـــام مـــراقـــبــة
الـقـياسـة القـانـونيـةr كمـا هـو منـصـوص علـيه في اHادة 14
من هــذا الـــقــانـــونr وكــذا الـــرمــوز الـــدالّــة عــلـى الــكـــمــيــات
والأبعاد الـفيزيـائيـة أو نسب عن هذه الأبـعاد اHـعبر عـنها

بوحدة قياسr وذلك : 

rوحدات القياس القانونية وشروط استخدامها -

- الـقــواعـد والــطـرق الــعـمــلـيــة اHـعــدة لـغــرض ضـمـان
إنجاز اHعـايير الـوطنية واHـواد اHرجعيـة والمحافظة عـليها

rونقلها ونسخها

rكيفيات مراقبة القياسة القانونية -

- الـــقـــواعــــد والإجـــراءات الخــــاصـــة بــــتـــفـــويـض بـــعض
 rوكلةHعمليات القياسة للهيئات ا

- شــروط تـــصــنـــيع وتـــصــلـــيح وتــركـــيب واســـتــيــراد
وتـــصـــديـــر وبـــيـع وتـــســـويق وحـــيـــازة واســـتـــعـــمـــال أدوات

القياس الخاضعة لرقابة القياسة القانونية.

اHــاداHــادّة  5 :  : يـــنـــشـــأ لـــدى الــوزارة اHـــكـــلـــفـــة بــالـــقـــيـــاســة
مــجـلس وطــني لــلـقــيــاسـةr تــتـمــثل مــهـامـه عـلى الخــصـوص

فيما يأتي:

- تحـديــد الـسـيـاســة الـوطـنـيــة والـتـوجـيــهـات الـعـامـة
rفي مجال القياسة والسهر على تنفيذها

- السهـر على انـسجام الـنظـام الوطني لـلقـياسة مع
 rستوى الدوليHمارسات والتطورات على اHا

- تـنــسـيق نـشــاطـات مـخـتــلف الـقـطــاعـات الـوزاريـة
  rفي مجال القياسة

- اعــتــمــاد بـــرنــامج عــمل يـــرتــبط بــالمخـــطط الــوطــني
  rلتطوير القياسة وتقييم تنفيذه

- تــــنــــفــــيــــذ ودعم كل مــــبــــادرة مـن شــــأنــــهــــا تــــرشــــيـــد
القياسة وترقيتها وتطويرها .

تحـدد تـشـكـيـلــة المجـلس وتـنـظـيـمه وسـيـره عن طـريق
التنظيم.

اHاداHادّة  6 :  : تـنشأ هيئـة وطنية لـلقياسـةr وهي السلطة
اHـؤهلة واHـسؤولة عن الـسلـسلة الـوطنيـة للـمعايـرةr ولها
صلاحــيـــات ســـلــطـــة الـــقــيـــاســـة الــقـــانـــونــيـــةr وتـــكــلـف عــلى

الخصوص �ا يأتي:
rقيادة النظام الوطني للقياسة -

- تـنـفــيـذ نـشــاطـات الـقــيـاسـة الأســاسـيـةr والــقـيـاسـة
 rوالقياسة الصناعية rالقانونية

- ضمـان الـتمـثيل الـوطـني على مـسـتوى اHـنظـمات
الدولية والجهوية للقياسة.

تحــدد مـهـام الــهـيـئــة الـوطـنــيـة لـلــقـيـاســة وتـنـظــيـمـهـا
وسيرها عن طريق التنظيم. 
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- الــتــفــتــيش ومـــراقــبــة الــقــيــاســـة لــلــتــأكــد من مــدى
تـطـبـيق أحـكـام هـذا الـقـانـونr ولا سـيـمـا مـنـهـا الاسـتـعـمـال
الــــســــلــــيم لأدوات الــــقــــيــــاسr وأنــــظـــمــــة الــــقــــيــــاسr وطـــرق

    rالقياس

- الخبـرة التقـنيـة لأدوات القيـاس واHنشـآت بغرض
rإثبات مطابقتها القياسية عند الطلب

- اHراقـبة الـقياسـية الـقانـونيـة للمـنتـوجات اHـعبأة
مسبقا.

تحـــدد إجــــراءات تـــقـــيــــيم مـــطــــابـــقـــة أدوات الــــقـــيـــاس
الخاضعة Hراقبة القياسة القانونيةr عن طريق التنظيم.

اHــادة اHــادة 14 ::  تــخـــضع أدوات الــقـــيــاس اHـــســتــعـــمــلــة أو
اHــوجــهــة للاســتـعــمــال اHــبــاشـر أو غــيــر اHــبـاشــرH rــراقــبـة

القياسة القانونيةr لا سيما في: 

- اHــعــامـلات الــتــجــاريـــةr والــعــمــلــيـــات الجــبــائــيــة أو
الـبـريــديـةr وتحــديـد سـعــر الخـدمـة وتــوزيع اHـنــتـوجـات أو
الـبـضـائعr وتحــديـد قـيـمــة الأشـيـاء ونـوعـيــة اHـنـتـوج وكـذا

rصالح متضاربةHالعمليات الأخرى التي تكون فيها ا

- مجال الصحةr والأمن العامr وحماية البيئة.

اHـاداHـادّة  15 : : تـتم مـراقـبـة القـيـاسـة الـقـانـونـية مـن قبل
أعـــوان اHــراقــبــة اHـــؤهــلــX والمحــلـــفــX الــتـــابــعــX لــلـــهــيــئــة
الــوطــنــيـة لــلــقــيــاســةr وذلك بــاســتـخــدام مــعــايــيــر أو مـواد
مرجعية مرتبطـة باHعايير الوطنية أو باHعايير الدولية

اHعترف �عادلتها.

16 : : يــســنــد الـــوزيــر اHــكــلف بــالــقــيــاســةr عــنــد اHـاداHـادّة  
الحــاجـةr تــنــفـيــذ كل أو بــعض عــمـلــيــات مـراقــبــة الـقــيــاسـة
اHــتـعــلــقـة بــفـئــة مــعـيــنــة من أدوات الـقــيــاسr إلى هـيــئـات

موكلة.

يـــحــدد هـــذا الـــتــوكـــيلr عـــلى وجه الخـــصــوصr مـــجــال
التـدخـل وقواعـد وعـمـلـيـات إثـبـات مـطـابـقـة أدوات وطرق
الــقــيــاس لــلـمــتــطــلـبــات الــقــانـونــيــةr تحت ســلــطـة الــهــيــئـة

الوطنية للقياسةr فيما يخص :

rتركيبها أو صيانتها أو إصلاحها -

- ربـطـهـا بـاHـعـايـيـر الـوطـنـيـة أو بـاHـعـايـيـر الـدولـية
rعادلة لهاHا

- وضعها في الخدمة.

تحـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

rوفي مـجـال الــصـحـة rــعـاملات الــتـجـاريــةH1 -  في ا
والبـيـئة والأمـن العـامr وفي مـجال الـتـقيـيسr مع مـراعاة

    rادة 11 من هذا القانونHأحكام ا
 rقررات وكل الوثائق الرسميةH2 -  في العقود وا
3 -  في الـوسم علـى البـضـائع والـتـعبـئـة والحـاويات

وكذا في كل الوثائق اHتعلقة بها.

اHـاداHـادّة  11 : : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام اHـادة 10 من هـذا
الــقـانــونr �ـكن اســتـعــمـال وحــدات قـيــاس غـيــر الـوحـدات
القـانونـيـةr وكذا أدوات الـقيـاس الدالـة عـلى أبعـاد مقـاسة
بـغـيـر وحـدات الــقـياس الـقـانونيةr وذلـك فـي الـحالات

الآتية :

- في الــعــقــودr لــغــرض احـتــيــاجــات الــتــصــديـر الــتي
rتستوجب استعمال وحدات أخرى

 rوجهة للتصديرHالوسم على السلع ا -

- في مجال التعليم والبحث العلمي.

تحـــدد شـــروط وكـــيـــفــيـــات الـــتـــرخـــيص بـــاســـتـــعـــمــال
وحدات قياس أخرى عن طريق التنظيم.

اHـاداHـادّة  12 : : يضـمن المخـبـر الوطـني اHـرجـعي لـلقـيـاسة
مـهمة الـتطويـر والحفـاظ على اHعـايير الـوطنـية اHرجـعية
اHعترف بهـا دولياr واHوجهة لتمكX ربط أدوات القياس

 .(SI) بالنظام الدولي للوحدات

rتحدد الـعناصـر الضـرورية لـتأسـيس وإنتـاج وحفظ
وإنجاز اHعايير الوطنية عن طريق التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
كيفيات مراقبة القياسة القانونيةكيفيات مراقبة القياسة القانونية

اHـاداHـادّة  13 : :  تـشـمــل مـراقـبــــة الـقـيـاســـة الـقـانـونـيــة
ما يأتي :

- اHـصـادقة عـلى �ـوذج أداة أو نـظام قـيـاسr بـغرض
الاعــــتـــــراف �ـــــطــــابـــــقـــــة �ــــوذج الأداة أو نـــــظـــــام الــــقـــــيــــاس

rللمتطلبات القانونية

- الـفــحص الأولي لأدوات قـيـاس جـديـدة أو مـصـلـحـة
لــــغـــــرض إثــــبــــات مــــطــــابـــــقــــتــــهــــا مـع الــــنــــمـــــوذج اHــــعــــتــــمــــد

rواستجابتها للمتطلبات القانونية

- الـفـحــص الـــدوري لأدوات الـقــيـاس أثـنـــاء الخـدمـة
بـغـرض الـتـأكـد من خـصـائصـهـا الـقـانـونـيـة والأمـر بإصلاح
تــلـك الــتي لا تـــتــوفـــر فــيـــهــا الـــشــروط الـــقــانـــونــيــةr أو إذا

rوضعها خارج الخدمة rاقتضى الأمر
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اHاداHادّة  17 : : تـحـدد عـن طــريـق الـتـنـظـيـمr لـكـل فـئة
مـن أدوات الــقــيــاس الــخــاضـــعــة لــمــراقــبــة الــقــيــاســة

القانونية :

1 - الـــخــصـــائـص الــقــانـــونـــيــة الـــمـــتــعـــلـــقــة بـــهــا
واHتمثلة في :

أ) الخصائص الإدارية التي تحدد ما يأتي :

- خـصـائص أدوات القـيـاس اHـتعـلـقـة بـتعـريـفـها
rومظهرها الخارجي واستعمالها

- كــــيــــفــــيــــات فــــحـص أدوات الــــقــــيــــاس لــــغــــرض
rالتحقق من مطابقتها لقواعد القياسة القانونية

- شـــروط اHــنح أو الحـــفــاظ أو الـــســحب لـــصــفــة
"أداة قياسة قانونية".

ب) الخـصـائص الـتــقـنـيـة الــتي تحـدد الخـصـائص
الجوهرية والعامةr وطريقة صنع الأدوات لأجل :

rالحفاظ على الخصائص القياسية -

- ضـــمـــان نـــتـــائج الـــقـــيـــاس صـــحـــيـــحـــة وســـهـــلــة
rالاستغلال وغير مبهمة

- التقليل من مخاطر الغش.

ج) الخـصـائص القـيـاسـية الـتي تحـدد الخـصائص
الــقـــيــاســيـــة لأدوات الــقـــيــاسr ولا ســـيــمـــا مــنــهـــا مــخـــتــلف

الأخطاء القصوى اHسموح بها.

2 -  الــقـــواعــد الخــاصــة بـــالــتــركــيـب أو اســتــعــمــال أو
صـيانة أو مراقـبة بعض أدوات الـقياس الـتي تنتمي إلى

rنفس الفئة

3 -  وســائل مــراقــبــة الـقــيــاســة الـقــانــونــيــة الـواجب
تــوفــيــرهـا مـن قـبـل حــائـزي أدوات الــقــيــاس ومــصــنــعــيــهـا
XـكـلـفـHللأعـوان ا rومـركـبـيـهـا ومــصـلـحـيـهـا ومـسـتـورديـهـا
بـعـمـلـيـات مـراقـبـة الـقـيـاسـة الـقـانـونـيـة الـتـابـعـX لـلـهـيـئة

الوطنية للقياسة.

اHــــاداHــــادّة  18 : : تــــكــــون أدوات الــــقـــــيــــاس الــــتـي خــــضــــعت
لـــلـــــمــــراقـــــبــــة اHـــنــــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في اHـــادة 13 مـن هـــذا
القـانـونr حـسب نـوع اHـراقـبـة أو طبـيـعـة الأداةr مـخـتـومة
أو حــامــلـة لــعلامـة  ــيّـزةr أو مــصــحـوبــة بـالــوثـائق الــدالـة
عـــلى ذلـكr وذلك من أجـل إثـــبـــات مـــطــــابـــقـــة الأداة أو عـــدم

مطابقتها.

تحــــدد خــــصــــائـص علامــــات اHــــراقــــبــــةr وكــــذا شــــروط
وضعهاr عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة  19 : : تفقد أداة القـياس طبيعتها القانونية في
الحالات الآتية :

rانتهاء مدة صلاحية مراقبة القياسة القانونية -
- إتلاف أو غياب أو محـو علامة اHراقبة أو الحماية

 rأو التعريف
- تـــعــرض الأداة إلى تـــغـــيــيـــرات أو ضــبـط قــد يـــؤثــر

rعلى خصائصها القياسية

- عـدم احـتــرام الإجـراءات الــقـانـونــيـة اHـتــعـلــقـة بـكل
rفئة من أدوات القياس

- الأداة الــــتـي أصــــبــــحـت غــــيــــر مــــطـــــابــــقــــةr أو غــــيــــر
rمـســتـوفـيــة لـلـمــتـطـلــبـات الـقــانـونـيــة بـطـريــقـة أو بـأخـرى

حتى وإن كانت حاملة للعلامات القانونية للمراقبة. 

يــجــســد فــقـدان الــطــبــيـعــة الــقــانــونـيــة لأداة الــقــيـاس
بــوضـع علامـــة الــرفـض عــلـــيــهـــا أو بـــإصــدار وثـــيــقـــة تـــلــغي

علامات اHراقبة اHتضمنة.

اHاداHادّة  20 :  : يـمـكـن الأعـوان الــمـكـلـفـيـن بــعـمـلـيـات
مــراقـبــة الــقـيــاســة الـقــانـونــيــة والأشـخــاص اHــؤهـلــX لـدى
الـهـيـئــات الـمـوكـلــةr الــمـذكـوريـن فـي اHادتX 15 و16
rوفــقـا لـمـجـال تـطــبـيـق تـوكـيـلـهـم rمـن هـذا الـقـانـون
إعـــادة مــنـح الــطــبــيــعــة الـقــانــونــيــة لأداة الــقــيــاس الــتي ¦
رفــضـهــا أثـنــاء مـراقــبة الــقـيــاسـة الـقــانـونــيـةr وذلـك
بــعـد إعــادة مـطــابـقــتـهــا للــمــتـطــلـبــات الـتــنـظــيـمــيـة

الخاصة بها.

تتم إعادة مـنح الطـبيـعة الـقانـونيـة عن طريق إعداد
وثيـقـة جـديـدة تـثـبت صلاحـيـة اHـراقـبـة أو تجـديد عـلامات

اHراقبة.

اHـــــاداHـــــادّة  21 :  :  إذا تـــــبــــX وفـــــقــــا لـــــلــــشـــــروط المحــــددة في
اHادة 29 من هـذا القـانـونr أن أداة القـيـاس اHسـتـغلـة غـير
مـطابقةr يتم سـحبها أو تشـميعها من قـبل أعوان مراقبة
الـقـيـاسـة الـقـانـونـيـةr إلى غـايـة إعـادة مـطـابـقـتـها إذا أمـكن

ذلكr وذلك بطلب حائز الأداة.

وإذا ثـــبــــتت اســـتــــحـــالـــة جــــعل الأداة مــــطـــابـــقــــةr يـــتم
حـجــزهـا. وتـكـون اHــصـاريف اHـتــرتـبـة عــلى إجـراء الحـجـز

على عاتق حائز الأداة.

اHــــاداHــــادّة ة 22 : : يــــنـــتـج عن عــــمـــلــــيـــة مــــراقــــبـــة الــــقـــيــــاســـة
الــقــانــونـيــة تحــصــيل أتــاوى ورســوم شـبـه جـبــائــيــة يــحـدد

مبلغها وكيفيات تحصيلها �وجب قانون اHالية.
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الفصل الخامسالفصل الخامس
الـــبـــيع والحـــيــازة والاســتـــعــمــال والـــتــصـــنــيع والـــتــركــيبالـــبـــيع والحـــيــازة والاســتـــعــمــال والـــتــصـــنــيع والـــتــركــيب
والــتـصـلـيـح والـوضع في الـســوق والاسـتـيـراد والــتـصـديـروالــتـصـلـيـح والـوضع في الـســوق والاسـتـيـراد والــتـصـديـر

لأدوات القياس الخاضعة Hراقبـة القياسة القانونيةلأدوات القياس الخاضعة Hراقبـة القياسة القانونية

اHــاداHــادّة  23 :  : �ــنع مــنـــعــا بــاتــا عــرض أو بــيع أو عــرض
بغرض البيـع أو كراء أو تسليم أو حـيازة أو استعمال أو
اسـتـيـراد لـغـرض عـمـلـيـات الـقـيـاس اHـذكـورة في اHـادة 14
من هذا القانونr كل أداة قياس لا تملك طبيعة قانونية.

اHاداHادّة  24 :  : يجب على حـائزي أدوات القيـاس اHوجهة
للاسـتــعـمــال في عـمــلـيــات الـقــيـاس اHـذكــورة في اHـادة 14

من هذا القانون :

- اســــتـــعــــمــــال أدوات قـــيــــاس قــــانـــونــــيـــة ذات عـلاقـــة
rبطبيعة نشاطهم

- إخـــضـــاع أداة الـــقــــيـــاس الـــتي يــــســـتـــعـــمــــلـــونـــهـــا أو
rراقبة القياسةH يحوزونها

- الــســـهــر عــلـى الــدقـــة والــصـــيــانــة والـــســيـــر الحــسن
والاسـتــعــمــال الـقــانــوني لأدوات الــقـيــاس اHــسـتــعــمــلـة في

rإطار نشاطهم

- الامــتــنــاع عن اســتــعــمــال أدوات قــيــاس مـزورة أو
rغير دقيقة

- تـــوفــيـــر الــوســـائل الـــضــروريـــة لــلـــمــراقـــبــةr وذلك
لـبـعض فـئـات أدوات الـقــيـاس أو أجـهـزة الـقـيـاس اHـوجـهـة

rلاستعمالات خاصة

- الــســهــر عـلـى ضــمـان مــطــابــقــة أدواتــهمr ولا ســيــمـا
منها الحفاظ على سلامة الأختام وعلامات اHراقبة.

25 : : يـــــجب عـــــلى كـل صـــــانع أو مـــــســـــتــــورد أن اHــــاداHــــادّة  
يـخـضع �اذج أدوات الـقـيـاس  إلى اHصـادقـة اHـذكورة في
اHــادة 13 من هــذا الـــقــانــونr قــبل كل عــمـــلــيــة  تــصــنــيع أو
اســـتــيـــراد لأدوات الــقـــيــاس الخـــاضــعـــة Hــراقـــبــة الـــقــيـــاســة

القانونية.

يـجب إخـضـاع الأدوات اHـصـنـعـة أو اHـسـتـوردة وفـقـا
لـلــنـمـوذج اHـصــادق عـلـيه لــلـفـحص الأولي قــبل عـرضـهـا أو
تسويقها أو بيـعها أو توزيعها أو إيجارها أو تسليمها أو

وضعها في الخدمة.

تــــــحـــــدد شــــروط اســــتـــــيــــراد أدوات الــــقـــــيــــاس الــــتي
تــخـــضع إلـى مــراقـــبـــة الـــقــيـــاســـة الــقـــانـــونـــيــةr عـن طــريق

التنظيم.

اHــاداHــادّة  26 : : �ــكن أن تــكـــون أدوات الــقــيـــاس اHــوجــهــة
للتصدير :

- مصممة ومصـنعة وفقا للمواصفات أو الخاصيات
rوجهة إليهHعمول بها في البلد اHا

- مـحتـرمـة للـشروط الخـاصة المحـددة في الاتـفاقـيات
التجارية الخاصة بها.

اHـاداHـادّة  27 : : يـجب عـلـى مـركـبي ومـصـلــحي ومـصـنـعي
ومـــســـتــوردي أدوات الـــقـــيـــاس اHـــوجـــهـــة للاســـتـــعــمـــال في
عـمـلـيـات الـقـيـاس اHذكـورة فـي اHادة 14 من هـذا الـقـانـون

ما يأتي:
- الــــقـــيـــام بـــالإيــــداع الـــقـــانـــونـي لـــعلامـــة الــــتـــعـــريف
الخاصـة بهم طبقـا للتـنظيم اHعـمول بهr وتقـد¬ نسخة من
مـحضـر الإيداع و�ـوذج عن بـصمـة العـلامةr عـلى مسـتوى

 rالهيئة الوطنية للقياسة
- تــوفــيــر الــوسـائـل الـتــقــنــيــة الـضــروريــة Hــمــارسـة

rنشاطاتهم
- إخـــضـــاع أدوات الــقـــيـــاس إلى مـــراقـــبــة الـــقـــيـــاســة
الــــقـــانــــونـــيــــةr وربط مــــعـــايــــيـــر اHــــرجع اHــــنـــاســــبــــةr الـــتي

rيستعملونها أو يحوزونها
- التصـريح لدى الهـيئة الوطـنية لـلقياسـةr لا سيما
بـــوضـع بـــصـــمـــات علامـــاتـــهـم عـــلى كل الأدوات الجـــديـــدة أو
اHصلـحة التي يـتم عرضهـا للمـراقبةr بـعد التأكـد من أنها

rتطلبات القانونيةHتستوفي ا
- الــــتـــصــــريح بــــاHــــعـــلــــومــــاتr ووضع الــــبـــيــــانـــات أو
التزويد بوثـائق سليمة ولا تـؤدي إلى اللبس في تعريف

rأداة القياس
- التـزويد بـوسائل اHـراقـبةr لا سـيمـا منـها مـعايـير
الـقـيـاسr من أجل احـتــيـاجـات عـمـلـيـات مــراقـبـة الـقـيـاسـة

rالقانونية
- الـــقــيــام بـــإصلاح كل أداة قـــيــاس خـــاضــعــة Hـــراقــبــة
الـقيـاسـة الـقانـونـيـة بنـاء عـلى مـا أقرته الـهـيـئة الـوطـنـية
XادتHنـصوص عليـها في اHـوكلة اHللقـياسة أو الـهيئات ا

r15 و16 من هذا القانون

- وضع  كـل أدوات الــقــيـــاس اHــودعـــة لــديــهـم لــغــرض
تــصـلـيـحــهـا لـدى مـصــالح الـهـيــئـة الـوطـنــيـة لـلـقــيـاسـة قـبل

.Xتسليمها للمالك
 يــجب عــلى مــركــبي ومــصـلــحي أدوات الــقــيـاس من

الفئة اHذكورة أعلاهr أن يكونوا معتمدين. 
تحــــدد شـــروط اعــــتـــمــــاد مــــركـــبي ومــــصــــلـــحي أدوات

القياسr عن طريق التنظيم.
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اHـاداHـادةّ ة 28 :  : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام اHـادة 23 من هـذا
الــقـــانــونr �ــكن مــصـــلــحي ومــصــنـــعي أدوات الــقــيــاس أن
يحوزوا داخل ورشاتـهمr أدوات قياس غير دقيقة بغرض

إصلاحها أو تحويلها.

لا يــــــمـــــكــن تـــــوزيــع هـــــذه الأدوات أو عــــــرضـــــهـــــا أو
بــيـعــهــا أو تـســويــقـهــا أو تــأجـيــرهــا أو تـســلــيـمــهـا أو
إعـــادة وضــعـــهــا فـي الخــدمـــة إلا بـــعــد إخـــضـــاعــهـــا من جـــديــد
Hــراقـــبــة الــقـــيــاســـة الــقـــانــونــيـــة وحــمـــلــهـــا علامــة مـــراقــبــة

القياسة.

الفصل السادس الفصل السادس 

البحث ومعاينة المخالفات والإجراءات ذات الصلةالبحث ومعاينة المخالفات والإجراءات ذات الصلة

rـادّة ة 29 :  : زيـادة عــلى ضــبــاط الـشــرطــة الــقـضــائــيـةHـاداHا
يـــؤهـل أعـــوان مــراقـــبـــة الـــقـــيـــاســـة الـــقـــانـــونـــيـــة المحـــلـــفــون
الـتـابـعـون لـلـهـيــئـة الـوطـنـيـة لـلـقـيــاسـةr لـلـبـحث ومـعـايـنـة

المخالفات اHتعلقة بأحكام هذا القانون.

 تحـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق هـــــذه اHــــادة عـن طــــريق
التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 30 : : يــــجب عــــلـى أعــــوان مــــراقــــبــــة الــــقــــيــــاســـة
القـانونـية أن يفـوضوا بـالعـمل طبـقا للأحكـام التـشريـعية
والـتــنــظـيــمـيــة الــسـاريــة اHــفـعــولr وأن يــؤدوا أمـام الجــهـة
Xالـقـضــائـيـة المخــتـصـة إقــلـيـمـيــا بـإقـامــتـهم الإداريــة الـيـمـ

الآتية :

 "أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال "أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــنيوظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــني

وأراعي في كل الأحوال الواجبات اHفروضة علي".وأراعي في كل الأحوال الواجبات اHفروضة علي".

تسلمّ الجهة القـضائية المختصة إقليميا إشهادا بذلك
يوضع على  بطاقة  التفويض بالعمل.

لا تجــــدد الــــيــــمــــX مــــا لم يــــكـن انــــقــــطــــاع نــــهــــائي عن
الوظيفة.

اHــــاداHــــادّة ة 31 :  : يــــجب عــــلـى أعــــوان مــــراقــــبــــة الــــقــــيــــاســـة
الـقــانـونـيـةr في إطــار  ـارسـة مـهــامـهمr تـبـيــان وظـيـفـتـهم

وتقد¬ تفويضهم بالعمل.

اHاداHادّة ة 32 :  : يتـمتع أعوان مـراقبة الـقياسـة القانـونية
بـالحمايـة القـانونـية من جـميع أشكـال الضـغط أو التـهديد
الــتي من شــأنــهـا أن تــشـكـل عـائــقـا فـي أداء مـهــامـهـم طـبــقـا

للأحكام التشريعية السارية اHفعول. 

rـادّة ة 33 : : �كـن أعوان مـراقـبة الـقـياسـة الـقانـونـيةHـاداHا
في إطــار  ـارســة مـهــامـهمr وعــنـد الحــاجـةr طــلب تـســخـيـر

القوة العموميةr طبقا للتشريع اHعمول به.

r34 : : يقـوم أعـوان مراقـبـة القـيـاسة الـقـانونـية اHاداHادّة ة 
rوطــبـقــا لأحـكــام هـذا الــقـانـون rفي إطــار  ـارســة مـهــامـهم
بـتــحــريــر مـحــاضــر تـدون فــيــهــا تـواريخ وأمــاكن الــرقــابـة
اHـنجـزة وتـبـXّ فـيـها وقـائع اHـعـايـنـة والمخـالفـات اHـسـجـلة

والعقوبات اHتعلقة بها. 

وتـتــضــمن هــذه المحــاضــرr بــالإضــافـة إلـى ذلكr هــويـة
وصـفة الأعـوان الذيـن قامـوا بالـرقابـةr وكـذا هويـة ونسب

ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة اHعني باHراقبة.

�ـــــكـن أن تـــــرفق المحـــــاضـــــر المحـــــررة من قـــــبـل أعــــوان
مراقبة القياسة القانونيةr بكل وثيقة أو دليل إثبات.

يــــوقع المحـــاضـــر اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا فـــي الـــفـــقـــرات
الـســابـقـةr عـــون مـراقــبــة الــقـيــاســة الــقـانــونـيـة ومــرتـكب
المخــالـفــةr وفــي حــالــة رفض هــذا الأخــيـر الــتــوقــيعr يــكـون

لهذه المحاضر حجية قانونية حتى يثبت العكس. 

اHــاداHــادّة ة 35 :  : تـــرسـل المحـــاضـــر  إلى وكـــيل الجـــمـــهـــوريـــة
rالمخــتـص إقــلــيــمــيـــا في أجل لا يــتـــجــاوز ثــمــانــيــة (8) أيــام

ابتداء من تاريخ تحريرها.

الفصل السابعالفصل السابع
الأحكام الجزائيةالأحكام الجزائية

36 :  : يـعـاقب بالحـبس من شـهرين (2) إلى سـنة اHاداHادّة  
r(1) وبـــغــرامـــة من مـــائـــتي ألف ديـــنــار (200.000 دج) إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج) خـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار
XـوظــفـHكل من يــعـرقـل أو يـعــيق أداء مـهــام ا Xالــعـقــوبـتــ
وأعـوان مــراقـبــة الـقــيـاســة الـقــانـونــيـة المخــول لـهم قــانـونـا
ســلــطـة إثــبــات المخـالــفــات اHـذكــورة في هــذا الــقـانــونr إمـا
�نـعهم من الـدخول إلى مـوقع التركـيب أو الاستـعمال أو
الـتـصـنـيـع أو الـتـخـزين أو الـبــيع لأدوات الـقـيـاس ونـظـام

القياسr وإمّا  بأي طريقة أخرى.

اHاداHادةّ ة 37 :  :  يعـاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة
r(1) وبـــغــرامـــة من مـــائـــتي ألف ديـــنــار (200.000 دج) إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج)خـــمــســـمـــائـــة ألـف ديـــنــار
الـعقـوبـتـX كل من يـستـعـمل في الحـالات المحـددة في اHادة
10 من هــذا الــقـانــونr وحــدات قــيـاس أو أدوات تــســتــعـمل

وحدات قـياسr غيـر تلك اHـنصوص عـليـها في اHادة 9 من
هذا القانون. 
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اHـاداHـادّة  38 : : يـعـاقب بالحـبس من شـهرين (2) إلى سـنة
r(1) وبـــغــرامـــة من مـــائـــتي ألف ديـــنــار (200.000 دج) إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج) خـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار
الــــعـــقـــوبـــتـــX كـل مـــصـــلّح أو صـــانـع أدوات قـــيـــاس يـــحـــوز
أوزانــا أو أدوات قـــيـــاس غــيـــر دقـــيــقـــة لـــغــرض آخـــر غـــيــر

تصليحها أو تحويلها.
تضـاعف العـقوبـات اHذكـورة أعلاهr لكل من يـخالف

أحكام الفقرة 2 من اHادة 28 من هذا القانون. 

اHـاداHـادّة  39 : يـعـاقب بالحـبس من شـهرين (2) إلى سـنة
r(1) وبــغــرامــة مـن مــائــتي ألف ديــنــار (200.000 دج)  إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج) خـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار
الــــعـــقــــوبـــتــــrX كـل من يــــخـــالـف أحـــكــــام اHـــادة 23 مـن هـــذا

القانون. 

اHــاداHــادّة  40 :  : يــعـــاقب بـــالحـــبس من ســـنــة (1) إلى ثلاث
(3) ســــنـــــواتr وبـــــغـــــرامـــة مـن خــــمـــســــمــــائــــة ألف ديــــنـــار
(500.000 دج) إلى مـــــــلـــــــيـــــــون ديـــــــنــــــار (1.000.000 دج)r كل
صانـع أو مسـتـورد يضـع في السـوق الـوطـنيـة أداة قـياس

لم يصادق على �وذج منها.
وتــطــبـــق نــفــــس الــعــقــوبـــــة عــلـــى كـــل صــانـــع أو
مـــــــســـــــتـــــــــــورد يـــــــرفــــض إخـــــــضــــــــــاع أدوات الــــــــقـــــــيــــــــــاس
اHــصــنــوعـــــة أو اHــســتــــوردة طــبــقـــــا لــنــمــــوذج مــصـــادق
عـليـــهr لـلـفحــص الأوليr طـبـقا لأحـكـام الفـقرة 2 من اHادة

25 من هذا القانون. 

41 : : يـعـاقب بالحـبس من شـهرين (2) إلى سـنة اHاداHادّة  
r(1) وبــغــرامــة مـن مــائــتي ألف ديــنــار (200.000 دج)  إلى
Xأو بــإحــدى هــاتــ r(500.000 دج) خـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار
الــعــقـوبــتــX كل من يــخــدع أو يـحــاول أن يــخــدع اHـتــعــاقـد
بــأيـــة وســيـــلـــة أو إجــراء فـــي كــمـــيــة اHـــنـــتــوجـــات اHــعـــبــأة

مسبقا واHسلّمة.
تـــــضــــاعـف الــــعـــــقـــــوبــــات اHـــــذكــــورة أعـلاهr في حـــــالــــة

ارتكاب الجر�ة أو محاولة الشروع فيها بواسطة : 

- الأوزان والـقــيـاسـاتr أو بــأدوات أخـرى مـزورة أو
rغير دقيقة

- مــنــاورات أو إجـــراءات تــؤدي لــتــغـــلــيط عـــمــلــيــات
الــتــحــلـــيل أو تــقـــديــر الــكــمـــيــات أوالــقــيـــاس أو الــغش في

rنتوجHتغيير التركيبة أو الوزن أو حجم ا

- بـــيـــانــات خـــاطـــئــة أو مـــغـــشـــوشــة تـــوهم بـــدقــة
وصحة عـمليـة سابقةr أو خـضوعهـا لرقابة رسـمية لم تتم

أصلا.

اHاداHادّة  42 : : يتعـرض كل شخص طبـيعي ارتكب إحدى
الجرائم اHـنصوص عـليهـا في هذا القـانونr إلى العـقوبات

التكميلية الآتية : 

-  مـصادرة الـوسـائل واHـعـدات الـتي اسـتـعمـلت في
rارتكاب الجر�ة

- اHنع من  ارسة النشاط اHعني.

اHــــاداHــــادةّ ة 43 : : يـــــعـــــاقــب كـل شــــخـص مــــعــــنــــوي ارتــــكب
إحـدى الجــرائـم الـمــنـصـوص عــلـيـهــا فـي هـذا الــقـانـون

�ا يأتي : 

1 -  غــــــرامــــــة تـــــســــــاوي مـن مـــــرة (1) إلى خــــــمس (5)
مرات الحد الأقصى للغرامة اHقررة للشخص الطبيعي : 

2 -  عقوبة واحدة أو أكـثر من العقوبات الـتكميلية
الآتية : 

- مـصـادرة الوسـائل واHـعـدات التي اسـتـعـملت
 rفي ارتكاب الجر�ة

rعنيHنع من  ارسة النشاط اHا -

- حل الشخص اHعنوي.

اHاداHادّة ة 44 :  : في حالـة العـودr تضـاعف الـعقـوبات وفـقا
للكيفيات اHنصوص عليها في قانون العقوبات.

الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادةّ ة 45 : : تــلـغـى أحـكــام الـقــانـون رقم 90-18 اHـؤرخ
في 9 مــــحـــــرم عــــام 1411 اHـــــوافق 31 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1990

واHتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة.

اHاداHادةّ ة 46 : : تـبقى النصـوص التطبـيقية لـلقانون رقم
90 - 18 اHـؤرخ في 9 مــحـرم عـام 1411 اHـوافق 31 يــولـيـو

rتـعلق بالـنظام الـوطني القـانوني للـقياسةHسنة 1990 وا
سـاريـة اHـفـعـول إلى غــايـة صـدور الـنـصـوص الـتـنـظـيـمـيـة

اHتخذة لتطبيق هذا القانون.

اHاداHادّة ة 47 : : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حررّ بـالجـزائر في 28 جـمــــادى الثـانـيــــة عــام 1438
اHوافــــق 27 مـــارس سنـــة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


